قبول الحوالة التجارية 
  إن إصدار الساحب أمراً الى المسحوب عليه بدفع قيمة الحوالة التجارية الى الحامل لا يجعل المسحوب عليه ملزما بدفع قيمتها إلا إذا قبلها فإذا قبلها أصبح ملزما بدفع قيمتها تجاه الحامل . فالقبول يراد به موافقة المسحوب عليه على صرف قيمة الحوالة بحلول ميعاد استحقاقها . وتقتضي دراسة قبول الحوالة التجارية بحث تقديم الحوالة للقبول أولاً ومعرفة شروط القبول ثانياً ثم بيان آثار القبول ثالثاً .
أولا: تقديم الحوالة التجارية للقبول 
   أن قبول الحوالة التجارية إنما يأتي ضمن حالات يعرض فيها الحامل الحوالة التجارية على المسحوب عليه لتبين مدى استعداده للوفاء بقيمة الحوالة عند حلول ميعاد استحقاقها . 
  وإستناداً لنص المادة (70) من قانون التجارة العراقي فإن المبدأ الأساسي هو حرية الحامل في تقديم الحوالة التجارية للقبول ، إذ نصت على أنه ( يجوز لحامل الحوالة ولأي حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها الى المسحوب عليه لقبولها ) مما يشير الى أن تقديم الحوالة للقبول هو حق للحامل وليس واجبا عليه لذا فإن عدم تقديمها لا يغير من طبيعتها ، ويمكن للحامل ممارسة هذا الحق منذ حصوله على الحوالة وحتى تاريخ استحقاقها , وكما يشير النص فأن عرض الحوالة على المسحوب عليه لغرض قبولها لا يشترط أن يتم من قبل الحامل بل يمكن أن يتم من قبل أي حائز لها .

غير أن القول بأن التقديم للقبول هو حق للحامل لا يؤخذ على إطلاقه في ظل وجود حالات يجبر فيها الحامل على تقديم الحوالة للقبول وحالات اخرى يمنع فيها من تقديم الحوالة للقبول . الأمر الذي يقتضي معه معرفة كل منها وكالآتي .
أ- الحالات الوجوبية لتقديم الحوالة للقبول  :- إستثناءا من مبدأ حرية الحامل في تقديم الحوالة للقبول يجد الحامل نفسه مجبرا على عرض الحوالة التجارية على المسحوب عليه لغرض قبولها وذلك في حالات ثلاث هي :-

الحالة الاولى إذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء بعد مضي مدة من الإطلاع :- ففي هذه الحالة ينبغي على الحامل تقديم الحوالة لقبول المسحوب عليه وإطلاعه عليها بقصد أخذ قبوله وتحديد ميعاد إستحقاقها ، وقد أشارت لهذه الحالة المادة (72) من قانون التجارة العراقي بنصها على أنه ( أولا – الحوالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخ انشائها ..) .
الحالة الثانية  اشتراط الساحب أو أحد المظهرين وجوب تقديم الحوالة للقبول :- فقد يشترط الساحب أو أحد المظهرين وعبر بيان اختياري يدرج في الحوالة وجوب تقديمها للقبول ضمن موعد محدد يقيد الساحب بالتقديم خلاله أو بدون موعد محدد وذلك لغرض تبين الموقف النفسي للمسحوب عليه من الحوالة ومدى استعداده للوفاء وهو ما يوجب على الحامل مراعاة هذا الشرط والموعد المحدد –إن وجد- للحفاظ على حقه ، أما تقصيره في ذلك فهو يعرضه لجزاء يختلف بحسب شخصية مدرج الشرط , فإذا كان الشرط صادرا من الساحب وأهمل الحامل في طلب القبول فيسقط حقه في الرجوع على الساحب وباقي الموقعين ، أما اذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين وأهمل الحامل في طلب القبول فعندئذ يسقط حقه في الرجوع على هذا المظهر دون غيره من المظهرين والساحب .

الحالة الثالثة إذا كانت الحوالة تتضمن شرطا بالتوطين :- بأن تتضمن بيان اختياري يقتضي تقديمها للوفاء في موطن مختلف عن موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي سيتم من خلاله الوفاء فعندئذ يجبر الحامل على تقديمها الى المسحوب عليه لغرض طلب قبولها ومن ثم تعيين اسم ذلك الشخص . 
   وفي جميع الأحوال فإن تقديم الحوالة للقبول لابد أن يكون في موطن المسحوب عليه أو في المكان المحدد في بيان التوطين إذا كان مكان الوفاء في موطن مختلف عن موطن المسحوب عليه وفقا لما أكدته المادة (446) من قانون التجارة الملغي ، وهو ما يرجح الفقه للعمل به بالرغم من سكوت القانون النافذ عن تحديد مكان التقديم للقبول . 

ب – الحالات الوجوبية في عدم تقديم الحوالة للقبول : في الوقت الذي يسعى فيه الحامل من عرض الحوالة للقبول الى الإطمئنان بشأن تحصيل قيمتها وقت الإستحقاق لذا فهو يبادر الى ممارسة حقه في تقديمها للقبول غير أن الحامل قد يمنع من ممارسة حقه في طلب القبول وذلك في حالتين هما :

الحالة الاولى : حالة الحوالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع : إذ أن طبيعة هذه الحوالة تقتضي عدم الحاجة لتقديمها للقبول . إذ أنها لا تتطلب القبول فهي تصبح مستحقة الأداء بمجرد تقديمها للمسحوب عليه وإطلاعه عليها .
الحالة الثانية : اشتراط الساحب عدم تقديمها للقبول : فللساحب وحده أن يشترط عدم تقديمها للقبول كما أشارت لذلك المادة (71) من قانون التجارة العراقي فقد يعلم الساحب أنه ليس لديه مبلغ مالي عند المسحوب عليه فيقوم بإنشاء حوالة آجلة(كأن تكون مستحقة الوفاء بعد شهرين من تاريخ انشائها) ليستفيد من الأجل ولذا فإن تركها دون بيان اختياري يتيح امكانية ممارسة الحامل لحقه في طلب قبول المسحوب عليه قبل موعد الاستحقاق والذي سيواجه بالرفض تبعا لعدم وجود مقابلا لوفائها ، ولتلافي هذه الحالة يشترط الساحب عدم تقديمها للقبول ، وهو ما يوجب على الساحب مراعاة هذا الشرط , فإذا خالف الحامل هذا الشرط وقدم الحوالة للقبول فلا تثور أية مشكلة عند تحصيله لقبول المسحوب عليه إذ يصبح الأخير هو الملتزم بوفائها بحلول ميعاد الاستحقاق , أما إذ جوبه طلبه بالرفض فعندئذ يتعذر عليه الرجوع على الساحب والضامنين للمطالبة بقيمة الحوالة قبل موعد الاستحقاق فعليه الإنتظار لحين حلول هذا الموعد .  
ثانيا:- شروط القبول  
   عندما يعرض الحامل الحوالة التجارية على المسحوب عليه بقصد قبولها فإن الأخير لا يلزم باتخاذ قراره حال تقديمها له فقد منحه القانون مهلة لغرض التفكير بشأن ما سيتخذه من موقف حيال الحوالة المقدمة اليه على ضوء نتيجة تحققه من صحة الحوالة وطبيعة علاقته بالساحب . فقد أقرت المادة (73) من قانون التجارة العراقي بأنه ( يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الحوالة للقبول مرة اخرى في اليوم التالي للتقديم الأول ..) مما يشير الى أن مهلة التفكير الممنوحة قانونا هي يوم واحد يتمثل باليوم التالي لتاريخ تقديمها ، ولا يمكن للحامل رفض طلب المسحوب عليه للمهلة وبخلافه جاز للموقعين على الحوالة الاحتجاج عليه عند رجوعه عليهم .  
ويتحدد موقف المسحوب عليه بعد تقديم الحوالة اليه أما بالرفض فيضل أجنبيا ًعن الالتزام الصرفي ويبقى الساحب هو المدين به أو يقبل الحوالة المقدمة إليه فيصبح هو المدين بها ويكون الساحب ضامنا له . على أن قبول المسحوب عليه لابد أن تراعى فيه الشروط الموضوعية والشكلية التي تطلبها القانون والتي سنبينها تباعاً :-

1- الشروط الموضوعية  أن قبول المسحوب علية للحوالة هو تصرف إرادي يعبر بمقتضاه عن رغبته في الالتزام تجاه الحامل بدفع قيمة الحوالة بحلول ميعاد الاستحقاق . لذا يستلزم فيه توافر الشروط الموضوعية اللازمة لعموم التصرفات القانونية من رضا ومحل وسبب ، بأن يكون المسحوب عليه أهلا لتحمل الإلتزام الصرفي المترتب على قبوله للحوالة وأن تنصرف إرادته نحو القبول بشكل سليم دون تعرضها لما يعيبها من اكراه أو غلط ونحو ذلك من عيوب . كما يجب أن تكون الحوالة التجارية المقدمة للقبول حوالة صحيحة بأن تكون مستوفية للبيانات الإلزامية المحددة بالمادة (40) من قانون التجارة العراقي فضلاً عن أن يكون الباعث الدافع لقبوله للحوالة مشروعا .

والى جانب هذه الشروط العامة يشترط في القبول شروط خاصة قررتها المادة (76) من هذا القانون تتمثل بشرطين هما :

أ- أن يكون القبول غير معلق على شرط : فلا يجوز للمسحوب عليه أن يعلق قبوله للحوالة على تحقق شرط ما واقفا كان أو فاسخا ، لأن مثل هذا الشرط من شأنه أن يجعل التزامه غير مؤكد مما يعرقل تداول الحوالة .
ب- أن يكون القبول غير معدل للبيانات الواردة بالحوالة , فالمسحوب عليه لا يستطيع أن يتناول بيانات الحوالة بالتعديل كتغيير ميعاد إستحقاقها فلابد أن يكون قبوله لها مطلقا بما اشتملت عليه من بيانات وبخلافه يفسر قبوله على أنه رفضا . ومع ذلك يجدر التركيز على أن المسحوب عليه يمكنه قبول الحوالة جزئيا أي بحدود مقدار معين من قيمتها وليس قيمتها الكلية كما أقر له القانون هذا الحق ، ولا يعتبر قبوله على هذا النحو تعديلا لبيانات الحوالة وإنما تحديدا لنطاق الالتزام الصرفي المترتب على قبوله للحوالة .

2- الشروط الشكلية : يستفاد من المادة (75) من قانون التجارة العراقي أن قبول المسحوب عليه لابد أن تراعى فيه الشروط الشكلية الآتية :-
أ- كتابة القبول : بأن يعبر المسحوب عليه عن إرادته بالموافقة على الحوالة بواسطة الكتابة دون غيرها من وسائل التعبير عن الإرادة . بتدوين عبارة - على نسخة واحدة من الحوالة في حال تعدد نسخها - تفيد معنى القبول كلفظ ( مقبول ) ولا يهم أن تكون هذه الكتابة على وجه الحوالة أو ظهرها.على أنه يمكن الإستغناء عن هذه الكتابة والإكتفاء بالتوقيع في الحالات التي يضع فيها المسحوب عليه توقيعه على وجه الحوالة . 
ب – توقيع المسحوب عليه على الحوالة بإحدى الوسائل المقررة قانونا ، ويمكن للمسحوب التوقيع على وجه الحوالة أو ظهرها .
ج- كتابة تاريخ القبول : ويقتصر هذا الشرط على حالتين هما الحوالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة للإطلاع والحوالة المشروط تقديمها للقبول خلال مدة محددة إذ ينبغي على المسحوب عليه أن يثبت تاريخ قبوله على الحوالة بمقتضاها حتى يمكن وبالاستناد لهذا التاريخ احتساب ميعاد الاستحقاق في الحوالة الاولى وللتأكد من مدى مراعاة الحامل للمدة المقررة المشروط تقديم الحوالة للقبول خلالها في الحوالة الثانية ، وما عدا ذلك فلا يلزم أن يكون القبول مؤرخا . 

   وبتوافر هذه الشروط الموضوعية والشكلية يصلح القبول لترتيب آثاره القانونية على نحو يجعل المسحوب عليه ملتزما وبصورة أصلية بوفاء الحوالة . ومع ذلك فقد يجد المسحوب عليه قراره بالقبول قرارا غير صائبا لذا يبادر للرجوع عن قبوله من خلال الشطب على العبارة الدالة على قبوله على أن يتم ذلك قبل ردها للحامل وبهذا يعتبر القبول كأن لم يكن طالما لم يخطر المسحوب عليه وبصورة كتابيه الحامل أو أي موقع آخر بحصول القبول . وفيما خلا ذلك فإن قبول المسحوب عليه للحوالة يكون نهائيا وصالحا لترتيب آثاره .  
ثالثا: آثار القبول 
أن قبول المسحوب عليه للحوالة يرتب آثارا مهمة وخطيرة يمكن تلخيصها بالنقاط الاتية : 
1- انقضاء التزام الساحب والمظهرين بضمان القبول تجاه الحامل ، فالأصل أن الساحب وكل موقع على الحوالة ضامنا لقبول الحوالة ووفائها ، فإذا قبل المسحوب عليه الحوالة المقدمة اليه إنقضى التزامهم بضمان القبول وبقي التزامه بضمان الوفاء على نحو يتعذر معه على الحامل القانوني الرجوع عليهم قبل حلول ميعاد الاستحقاق طالما لم يفلس المسحوب عليه قبل هذا الميعاد .

2- التزام المسحوب عليه بوفاء قيمة الحوالة التجارية عند حلول ميعاد الاستحقاق ، فالقبول يجعل من المسحوب عليه ملتزما التزاما صرفيا بالحوالة التجارية ، فيكون هو المدين الأصلي بقيمة الحوالة وهو أول شخص تتم مطالبته بالوفاء عند الاستحقاق ، أما الساحب فيكون ضامنا للوفاء بهذه القيمة عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء. 
3- نشوء قرينة قانونية بوجود مقابل وفاء الحوالة التجارية ، فقد عدَت المادة (64) من قانون التجارة العراقي قبول المسحوب عليه للحوالة قرينة قاطعة على وجود مقابل لوفائها في علاقته بالحامل على نحو يتعذر معه الإدعاء بقبولها على المكشوف دون وجود مقابل لوفائها ، أما بصدد علاقته بالساحب فيعتبر هذا القبول قرينة بسيطة على وجود المقابل يمكن إثبات عكسها .
4- يتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء عند قبول المسحوب عليه للحوالة على نحو يحول دون إمكان الساحب استرداد هذا المقابل أو التصرف به . وبذلك يصبح للحامل قبل المسحوب عليه دعوى صرفية ناتجة عن توقيعه على الحوالة ودعوى على مقابل الوفاء . 

5- عدم استطاعة المسحوب عليه التمسك قبل الحامل حسن النية بالدفوع التي كان بإمكانه التمسك بها ضد الساحب أو الموقعين السابقين تطبيقا لقاعدة استقلال التواقيع بإعتبار أن التزام المسحوب عليه ينتج عن توقيعه بالقبول . 
